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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الخامسة

   من جدول الأعمال١٣٩البند 
        إدارة الموارد البشرية

   مشاورات غير رسمية في أعقابمشروع قرار مقدم من مقرر اللجنة     
    

  إدارة الموارد البشرية    
  

  ،ةإن الجمعية العام  
 ١٩٩٤ديـسمبر  / كانون الأول٢٣ ألف وباء المؤرخين     ٢٣/٢٢٢ا  اتهإلى قرار إذ تشير     

 المـؤرخ   ٥٢/٢١٩ ، و ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٣ المؤرخ   ٥١/٢٢٦ ، و ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٠و  
ــانون الأول٢٢ ــ /أيلـــــول ٨ المـــــؤرخ ٥٢/٢٥٢ ، و١٩٩٧ديـــــسمبر / كـــ ، ١٩٩٨ر ـسبتمبـــ
يونيــــه  / حزيــــران١٤ المــــؤرخ ٥٥/٢٥٨، و ١٩٩٩أبريــــل / نيــــسان٧ المــــؤرخ ٥٣/٢٢١ و

 كـــانون ٢٣ المـــؤرخ ٥٩/٢٦٦، و ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان١٥ المـــؤرخ ٥٧/٣٠٥، و ٢٠١١
 المـــؤرخ ٦٠/٢٣٨ ، و٢٠٠٥ســـبتمبر / أيلـــول١٦ المـــؤرخ ٦٠/١، و ٢٠٠٤ديـــسمبر /الأول
 ٦٠/٢٦٠، و ٢٠٠٦مــايو / أيــار٨ المــؤرخ ٦٠/٢٥٤، و ٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٣

ــ/ أيـــار٨المـــؤرخ  ــانون الأول٢٢ المـــؤرخ ٦١/٢٤٤، و ٢٠٠٦ايو مـ ، ٢٠٠٦ر ـــديـــسمب / كـ
، ٢٠٠٧ر ـديــــسمب /ون الأولـ كانــــ٢٢ؤرخ ـ، المــــيـنعــــشروال، الجــــزء الحــــادي ٦٢/٢٣٨ و
ديـسمبر  /ون الأول ـكان ـ ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٥٠، و   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣ المؤرخ   ٦٢/٢٤٨ و

 كــــانون ٢٤ المــــؤرخ ٦٥/٢٤٧ ، و٢٠٠٩أبريــــل / نيــــسان٧ المـــؤرخ  ٦٣/٢٧١، و ٢٠٠٨
ــسمبر /الأول ــا ٢٠١٠دي ــؤرخ ٦٤/٥٤٦، وإلى مقرريه ــسمبر /كــانون الأول ٢٢ الم  ٢٠٠٩دي

  ، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢٤ المؤرخ ٦٤/٥٤٨ و
 
  

  .٢٠١١يناير / كانون الثاني٣أعيد إصدارها لأسباب فنية في  * 
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، ١٩٩٨مـارس   / آذار ٣١ ألف وبـاء المـؤرخين       ٥٢/٢٢٦إلى قراراتها   وإذ تشير أيضا      
يونيـه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥٨/٢٩٦، و   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ المؤرخ   ٥٤/١٤ و

 /رانـحزي ـ ٣٠ المـؤرخ    ٦٠/٢٦٦، و   ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١٣ المؤرخ   ٥٩/٢٨٧، و   ٢٠٠٤
، ٦١/٢٧٦ ، و٢٠٠٦ر ـديــــسمب/ون الأولـ كانــــ٢٢ؤرخ ـ المــــ٦١/٢٤٦، و ٢٠٠٦ه ـيونيــــ

ــا  ــؤرخ منالجــزء الث ــران٢٩، الم ــه / حزي ــؤرخ ٦٢/٢٦٩، و ٢٠٠٧يوني ــران ٢٠ الم ــه /حزي يوني
  اراتها ومقرراتها الأخرى ذات الصلة،، وكذلك قر٢٠٠٨

ــد نظــرت     ــة       وق ــة العام ــام إلى الجمعي ــن الأمــين الع ــة م ــصلة المقدم ــارير ذات ال في التق
 وتقريـــري اللجنـــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة والميزانيـــة ذوي )١(إدارة المـــوارد البـــشرية عـــن
  ،)٢(بالموضوع الصلة

ة عــن تنقُّــل المــوظفين فيمــا بــين في تقريــر وحــدة التفتــيش المــشتركوقــد نظــرت أيــضا   
، وفي مـذكرة    )٣(الوكالات والتوازن بـين العمـل والحيـاة في مؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة                

الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحـدة               
  ،)٤(المعني بالتنسيق على تقرير لجنة التفتيش المشتركة

 أن مــوظفي الأمــم المتحــدة ذخــر للمنظمــة، وإذ تــثني علــى       وإذ تؤكــد مــن جديــد    
  مساهمتهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،

 علــى الأهميــة الأساســية لإصــلاح إدارة المــوارد البــشرية في الأمــم المتحــدة   وإذ تــشدد  
   إسهاما في تعزيز الخدمة المدنية الدولية، اعتبارهب

ــد   - ١   ــتؤيـ ــر الاسـ ــواردة في تقريـ ــيات الـ ــشارية يتنتاجات والتوصـ ــة الاستـ  اللجنـ
  ، رهنا بأحكام هذا القرار؛ )٢(لشؤون الإدارة والميزانية

 إزاء بطء التقدم المحرز نحو بلوغ هـدف تحقيـق التـوازن    تعرب عن بالغ القلق    - ٢  
وعلى صـعيد    في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة في المناصب العليا          ٥٠/٥٠بين الجنسين بنسبة    

   من ميثاق الأمم المتحدة؛ ١٠١ من المادة ٣تقرير السياسات، وفقا للفقرة 

_________________ 
  )١(  A/65/213 و A/66/98 و A/66/135 و A/66/319 و Corr.1 و A/66/347.  
  )٢(  A/65/537 الجزء السابع، و ،A/66/511 و Corr.1.  
  .A/66/355: انظر  )٣(  
  )٤(  A/66/355/Add.1.  
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إلى الأمين العام أن يكثف ما يبذلـه مـن جهـود لتحقيـق ورصـد           تكرر طلباتها     - ٣  
هدف تكافؤ تمثيل الجنـسين في الأمانـة العامـة، ولا سـيما في الرتـب العليـا، وأن يكفـل في هـذا             

ــل المنا  ــسياق التمثي ــة      ال ــدان النامي ــساء مــن البل ــة، وبخاصــة الن ــة العام ســب للمــرأة داخــل الأمان
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في                       

  دورتها السابعة والستين؛
 ضـرورة أن يكفـل الأمـين العـام أن تكـون أعلـى معـايير الكفـاءة                   تكرر تأكيد   - ٤  
ية والنــزاهة هـي الاعتبـار الأول في اسـتخدام المـوظفين مـع إيـلاء مبـدأ التوزيـع الجغـرافي                       والأهل

   من ميثاق الأمم المتحدة؛١٠١ من المادة ٣العادل الاعتبار الواجب، وفقا للفقرة 
 إلى الأمين العام أن يواصل ما يبذله من جهـود مـستمرة لـضمان               تكرر طلبها   - ٥  

لـضمان أوسـع توزيـع جغـرافي ممكـن          ذلـك   ادل في الأمانـة العامـة، و      تحقيق التوزيع الجغـرافي الع ـ    
رتـب، بمـا في ذلـك رتبـة المـدير           الللموظفين في جميع إدارات الأمانة العامة ومكاتبـها وفي جميـع            
  ؛ ٦٥/٢٤٧ من القرار ٤٦والرتب الأعلى، وتكرر في هذا الصدد طلبها الوارد في الفقرة 

سـتقدام المرشـحين وفقـا لإجـراءات الاسـتقدام           الأمين العام على كفالـة ا      تحث  - ٦  
المتبعة، وذلك بوسائل منها اسـتخدام قائمـة النـاجحين في الامتحانـات التنافـسية الوطنيـة، الـتي                   

  حل محلها برنامج الفنيين الشباب؛ 
 )٥( من تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة     ٧ إلى الفقرة  تشير  - ٧  

العــام معالجــة مــشكلة ارتفــاع عــدد الوظــائف الخاضــعة لنظــام النطاقــات     وتطلــب إلى الأمــين  
  يشغلها موظفون لهم مركز جغرافي؛لا الجغرافية التي 

المؤقــت لء المــأن يلجــأ إلى ممارســة لــه لأمــين العــام لا ينبغــي  ا علــى أنتــشدد  - ٨  
زوا امتحان الانتقـال    وظائف الفئة الفنية والفئات العليا بموظفين من فئة الخدمات العامة لم يجتا           ل

 إلا علـى سـبيل الاسـتثناء، وتطلـب إلى الأمـين العـام       ،مـن فئـة الخـدمات العامـة إلى الفئـة الفنيـة      
ة مؤقتة مدة سـنة     وركفالة ألا يتجاوز شغل موظفين من فئة الخدمات العامة لهذه الوظائف بص           

ــارا مــن   ــاير / كــانون الثــاني١واحــدة اعتب ــرا عــن ذلــك ٢٠١٣ين ــة إ ، وأن يرفــع تقري لى الجمعي
  العامة، يضمنه دواعي هذه الممارسة، كل سنتين اعتبارا من دورتها السابعة والستين؛ 

 من تقرير اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة            ٨ بالفقرة   تحيط علما   - ٩  
، وتتطلـع  ٦٥/٢٤٧ أعلاه، وتؤكد من جديد الجزء السابع من القـرار        ٧المشار إليها في الفقرة     

في دورتهـا  العامـة    التقرير الذي سيقدمه الأمين العـام عـن إدارة المـوارد البـشرية إلى الجمعيـة                  إلى
  السابعة والستين، والذي ينبغي أن يتضمن، في جملة أمور، تفاصيل عن تنفيذ ذلك القرار؛

_________________ 
  )٥(  A/66/511 و Corr.1.  
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عـين علـى    ” العمـل بـأداة الإبـلاغ عـبر شـبكة الإنترنـت المـسماة                بدء ب ترحب  - ١٠  
 تطـوير المعلومـات المتاحـة    لكف ـأن ي، وتطلب إلى الأمـين العـام   )HR Insight (“الموارد البشرية

  في هذه البوابة الشبكية بصورة منهجية وتحديثها بانتظام؛ 
 إلى الأمـين العـام القيـام، في سـياق التقريـر الـذي سـيقدمه عـن أنـشطة                     تطلب  - ١١  

 للجمعيــة العامــة، بتقــديم مكتــب الأخلاقيــات في الجــزء الرئيــسي مــن الــدورة الــسابعة والــستين
معلومات عما يبذله من جهود لمعالجة حالات التضارب الشخصي في المـصالح والتخفيـف مـن                
حــدتها، وأن يقتــرح في هــذا الــصدد تــدابير مــن قبيــل توســيع نطــاق برنــامج الإقــرارات الماليــة     

  ظفين؛والقيود التي يجب مراعاتها بعد انتهاء الخدمة ليشملا فئات أخرى من فئات المو
  :من النظام الأساسي للموظفين على النحو التالي) م (١/٢ تعديل البند تقرر  - ١٢  
يكــون تــضارب المــصالح قائمــا مــتى كانــت المــصالح الشخــصية للموظــف،     ”    

ه لمهامــه ومــسؤولياته الرسميــة،  الامتنــاع عــن عمــل، تعرقــل أداء  نتيجــة إتيــان عمــل أو 
د التي يتطلبها مركز الموظف بوصـفه موظفـا         تخل بشروط التراهة والاستقلال والحيا     أو

ومــتى نــشأ تــضارب مــصالح فعلــي أو محتمــل، وجــب علــى المــوظفين أن يبلغــوا . دوليــا
حـلا  أن تجـد لهـا      رؤساء مكاتبهم بـالأمر، وعلـى المنظمـة أن تخفـف مـن حـدة الحالـة و                 

  ؛“يخدم مصالح المنظمة
ت لتنفيـــذ برنـــامج  بـــالجهود الجبـــارة الـــتي يبـــذلها مكتـــب الأخلاقيـــاترحـــب  - ١٣  

  الإقرارات المالية وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل وفاء الموظفين التام بمتطلبات الإقرار المالي؛
ــتقــرر  - ١٤   ـــدولار المخــصص لتطــوير قاع____ غ ـ اســتيعاب مبل ــا ـ دة تكنولوجي
لفتـرة  الميزانيـة العاديـة     في  دولار المخصص لمكتب الأخلاقيات     ____ غ  ـات ضمن مبل  ــالمعلوم

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢السنتين 
يط علمـا في هـذا   تح على العمل الذي تقوم به وحدة التفتيش المشتركة، و    تثني  - ١٥  

الصدد بتقرير الوحدة عن تنقُّل الموظفين فيمـا بـين الوكـالات والتـوازن بـين العمـل والحيـاة في                     
  ؛)٣(مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

يس مجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين في منظومـة           إلى الأمين العام، بـصفته رئ ـ      تطلب  - ١٦  
الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يعجل بـإبرام صـيغة منقحـة للاتفـاق المـشترك بـين الوكـالات                    
المتعلق بتنقُّل الموظفين فيما بين الوكالات، وأن يكفل استخدام كافة مؤسسات النظام الموحـد              

  للأمم المتحدة لهذا الاتفاق؛
  ؛٦٥/٢٤٨ من الجزء جيم من قرارها ١٣قرة  إلى الفتشير  - ١٧  
، وتتطلـع إلى  ٦٥/٢٤٧ من الجزء الثاني من قرارها  ٣٤ إلى الفقرة    تشير أيضا   - ١٨  

أن تنظـــر في دورتهـــا الـــسابعة والـــستين في اقتـــراح شـــامل يتعلـــق بـــسياسة عامـــة في مجـــال          
  .الموظفين تنقُّل
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	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 52/226 ألف وباء المؤرخين 31 آذار/مارس 1998، و 54/14 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 58/296 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004، و 59/287 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2005، و 60/266 المؤرخ 30 حزيـران/ يونيـه 2006، و 61/246 المـؤرخ 22 كانـون الأول/ديسمبـر 2006، و 61/276، الجزء الثامن، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007، و 62/269 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2008، وكذلك قراراتها ومقرراتها الأخرى ذات الصلة،
	وقد نظرت في التقارير ذات الصلة المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة عن إدارة الموارد البشرية() وتقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذوي الصلة بالموضوع()،
	وقد نظرت أيضا في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن تنقُّل الموظفين فيما بين الوكالات والتوازن بين العمل والحياة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة()، وفي مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تعليقاته وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير لجنة التفتيش المشتركة()،
	وإذ تؤكد من جديد أن موظفي الأمم المتحدة ذخر للمنظمة، وإذ تثني على مساهمتهم في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
	وإذ تشدد على الأهمية الأساسية لإصلاح إدارة الموارد البشرية في الأمم المتحدة باعتباره إسهاما في تعزيز الخدمة المدنية الدولية، 
	1 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(2)، رهنا بأحكام هذا القرار؛ 
	2 - تعرب عن بالغ القلق إزاء بطء التقدم المحرز نحو بلوغ هدف تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50 في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة في المناصب العليا وعلى صعيد تقرير السياسات، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
	3 - تكرر طلباتها إلى الأمين العام أن يكثف ما يبذله من جهود لتحقيق ورصد هدف تكافؤ تمثيل الجنسين في الأمانة العامة، ولا سيما في الرتب العليا، وأن يكفل في هذا السياق التمثيل المناسب للمرأة داخل الأمانة العامة، وبخاصة النساء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	4 - تكرر تأكيد ضرورة أن يكفل الأمين العام أن تكون أعلى معايير الكفاءة والأهلية والنـزاهة هي الاعتبار الأول في استخدام الموظفين مع إيلاء مبدأ التوزيع الجغرافي العادل الاعتبار الواجب، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
	5 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل ما يبذله من جهود مستمرة لضمان تحقيق التوزيع الجغرافي العادل في الأمانة العامة، وذلك لضمان أوسع توزيع جغرافي ممكن للموظفين في جميع إدارات الأمانة العامة ومكاتبها وفي جميع الرتب، بما في ذلك رتبة المدير والرتب الأعلى، وتكرر في هذا الصدد طلبها الوارد في الفقرة 46 من القرار 65/247؛ 
	6 - تحث الأمين العام على كفالة استقدام المرشحين وفقا لإجراءات الاستقدام المتبعة، وذلك بوسائل منها استخدام قائمة الناجحين في الامتحانات التنافسية الوطنية، التي حل محلها برنامج الفنيين الشباب؛ 
	7 - تشير إلى الفقرة 7 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية() وتطلب إلى الأمين العام معالجة مشكلة ارتفاع عدد الوظائف الخاضعة لنظام النطاقات الجغرافية التي لا يشغلها موظفون لهم مركز جغرافي؛
	8 - تشدد على أن الأمين العام لا ينبغي له أن يلجأ إلى ممارسة الملء المؤقت لوظائف الفئة الفنية والفئات العليا بموظفين من فئة الخدمات العامة لم يجتازوا امتحان الانتقال من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية، إلا على سبيل الاستثناء، وتطلب إلى الأمين العام كفالة ألا يتجاوز شغل موظفين من فئة الخدمات العامة لهذه الوظائف بصورة مؤقتة مدة سنة واحدة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013، وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة، يضمنه دواعي هذه الممارسة، كل سنتين اعتبارا من دورتها السابعة والستين؛ 
	9 - تحيط علما بالفقرة 8 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه، وتؤكد من جديد الجزء السابع من القرار 65/247، وتتطلع إلى التقرير الذي سيقدمه الأمين العام عن إدارة الموارد البشرية إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، والذي ينبغي أن يتضمن، في جملة أمور، تفاصيل عن تنفيذ ذلك القرار؛
	10 - ترحب ببدء العمل بأداة الإبلاغ عبر شبكة الإنترنت المسماة ”عين على الموارد البشرية“ (HR Insight)، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تطوير المعلومات المتاحة في هذه البوابة الشبكية بصورة منهجية وتحديثها بانتظام؛ 
	11 - تطلب إلى الأمين العام القيام، في سياق التقرير الذي سيقدمه عن أنشطة مكتب الأخلاقيات في الجزء الرئيسي من الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، بتقديم معلومات عما يبذله من جهود لمعالجة حالات التضارب الشخصي في المصالح والتخفيف من حدتها، وأن يقترح في هذا الصدد تدابير من قبيل توسيع نطاق برنامج الإقرارات المالية والقيود التي يجب مراعاتها بعد انتهاء الخدمة ليشملا فئات أخرى من فئات الموظفين؛
	12 - تقرر تعديل البند 1/2 (م) من النظام الأساسي للموظفين على النحو التالي:
	”يكون تضارب المصالح قائما متى كانت المصالح الشخصية للموظف، نتيجة إتيان عمل أو الامتناع عن عمل، تعرقل أداءه لمهامه ومسؤولياته الرسمية، أو تخل بشروط النزاهة والاستقلال والحياد التي يتطلبها مركز الموظف بوصفه موظفا دوليا. ومتى نشأ تضارب مصالح فعلي أو محتمل، وجب على الموظفين أن يبلغوا رؤساء مكاتبهم بالأمر، وعلى المنظمة أن تخفف من حدة الحالة وأن تجد لها حلا يخدم مصالح المنظمة“؛
	13 - ترحب بالجهود الجبارة التي يبذلها مكتب الأخلاقيات لتنفيذ برنامج الإقرارات المالية وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل وفاء الموظفين التام بمتطلبات الإقرار المالي؛
	14 - تقرر استيعاب مبلـغ ____ دولار المخصص لتطوير قاعــدة تكنولوجيا المعلومــات ضمن مبلـغ ____ دولار المخصص لمكتب الأخلاقيات في الميزانية العادية لفترة السنتين 2012-2013؛
	15 - تثني على العمل الذي تقوم به وحدة التفتيش المشتركة، وتحيط علما في هذا الصدد بتقرير الوحدة عن تنقُّل الموظفين فيما بين الوكالات والتوازن بين العمل والحياة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة(3)؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن يعجل بإبرام صيغة منقحة للاتفاق المشترك بين الوكالات المتعلق بتنقُّل الموظفين فيما بين الوكالات، وأن يكفل استخدام كافة مؤسسات النظام الموحد للأمم المتحدة لهذا الاتفاق؛
	17 - تشير إلى الفقرة 13 من الجزء جيم من قرارها 65/248؛
	18 - تشير أيضا إلى الفقرة 34 من الجزء الثاني من قرارها 65/247، وتتطلع إلى أن تنظر في دورتها السابعة والستين في اقتراح شامل يتعلق بسياسة عامة في مجال تنقُّل الموظفين.

